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       اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخامس لإريتريا*    

 CEDAW/C/ERI/4ا (نظــرت اللجنــة في التقريــرين الــدوريين الرابــع والخــامس لإريتري ــ  - ١
 ٢٠١٥ شــباط/فبراير ٢٦، المعقــودتين في ١٢٩٢و ١٢٩١) في جلســتيها CEDAW/C/ERI/5و

). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتـها اللجنـة في   ١٢٩٢ و CEDAW/C/SR.1291(انظر 
ــة  ــة   CEDAW/C/ERI/Q/5الوثيقــــــــــ ــا في الوثيقــــــــــ ــا عليهــــــــــ ــرد ردود إريتريــــــــــ ، وتــــــــــ

CEDAW/C/ERI/Q/5/Add.1 .  
  

  مقدمة    -ألف   
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الرابع والخـامس.    - ٢

وتعــرب أيضــا عــن تقــديرها للدولــة الطــرف للــردود الخطيــة الــتي قدمتــها علــى قائمــة القضــايا    
 والأسئلة التي طرحها الفريـق العامـل لمـا قبـل الـدورة، وترحـب بـالعرض الشـفوي الـذي قدمـه         
ــة شــفويا           ــها اللجن ــئلة الــتي طرحت ــى الأس ــدّمت ردا عل ــد والتوضــيحات الإضــافية الــتي قُ الوف

  الحوار.    خلال
وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسته تيكيا تيسـفامايكل، رئيسـة الاتحـاد      - ٣

ــؤون     ــالات، ووزارة الشـ ــثلين عـــن وزارة النقـــل والاتصـ ــة، وضـــم ممـ ــرأة الإريتريـ الـــوطني للمـ
ارجية، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، والبعثة الدائمة لإريتريا لدى مكتب الأمـم المتحـدة   الخ

  وغيره من المنظمات الدولية في جنيف.
  

 
  

  ).٢٠١٥آذار/مارس  ٦-شباط/فبراير ١٦اعتمدتهما اللجنة في دورتها الستين (  * 
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  الجوانب الإيجابية    -باء   
في التقريــر الجــامع للتقــارير  ٢٠٠٦ترحــب اللجنــة بالتقــدم المحــرز، منــذ النظــر في عــام   - ٤

)، في إجــراء Corr.1 و CEDAW/C/ERI/1-3الثالــث للدولــة الطــرف (الدوريــة الأولي والثــاني و
لإلغـاء   ١٥٨/٢٠٠٧باعتماد الإعلان رقـم   ٢٠٠٧إصلاحات تشريعية، وخاصة القيام في عام 

  ختان الإناث.
وترحب اللجنة أيضا بقيام الدولـة الطـرف، في الفتـرة المنقضـية منـذ النظـر في تقريرهـا          - ٥

  ك الدولية التالية أو الانضمام إليها:  السابق، بالتصديق على الصكو
ــية          (أ)   ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــة مناهضــة التع اتفاقي

  ؛٢٠١٤اللاإنسانية أو المهينة، في عام   أو
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكـول منـع        اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة     ب)(  

والأطفــال، والمعاقبــة عليــه، المكمِّــل للاتفاقيــة، في   النســاء وقمــع الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة 
  .٢٠١٤  عام
  

  العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية    -جيم   
ترى اللجنة أن الفترة الزمنية غير المحددة الأجـل للخدمـة الوطنيـة، وعـدم فعاليـة تنفيـذ         - ٦

، هــي عوامــل أدت إلى تــدهور ســيادة القــانون  ، وتعليــق الجمعيــة الوطنيــة١٩٩٧دســتور عــام 
وتسببت في أزمـة اللاجـئين الخطـيرة، ممـا يشـكل تحـديا لتنفيـذ الاتفاقيـة. وتحـث اللجنـة لـذلك            
  الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير باعتبارها مسألة ذات أولوية عليا.

  
  مجالات القلق الرئيسية والتوصيات    -دال   

  معية الوطنيةالج    
تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة التشـريعية في كفالـة تنفيـذ      - ٧

الاتفاقية تنفيذا تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمِد في الدورة 
ن ولايتـها،  . وتحث الجمعية الوطنية، انطلاقـاً م ـ ٢٠١٠الخامسة والأربعين المعقودة في عام 

على اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختاميـة مـن الآن وحـتى    
  فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.
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  حقوق المرأة في سياق الخدمة الوطنية وأزمة اللاجئين    
لأجـل للخدمـة   تشعر اللجنـة بقلـق بـالغ إزاء الأثـر السـلبي للفتـرة الزمنيـة غـير المحـددة ا           - ٨

الوطنية على حقوق المرأة، وعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لعلاج هـذا الوضـع.   
  وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء ما يلي:

تجنيد النساء والفتيات تجنيدا قسريا في الخدمة الوطنية لفترة غير محددة الأجـل    (أ)  
  مستوى العمل القسري؛   وبدون أجر رسمي، وفي ظروف تصل إلى

التقــارير الــتي تفيــد بــأن النســاء الــلاتي تــؤدين الخدمــة الوطنيــة كــثيرا مــا تقعــن    (ب)  
ضحايا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يرتكبه الضباط والمجنـدون الـذكور، وأن   

  النساء اللاتي ترفضن المضايقات الجنسية تعاقبن بشدة في كثير من الأحيان؛  
ــير       (ج)   ــهن غـ ــن بينـ ــات، ومـ ــات الإريتريـ ــاء والفتيـ ــد للنسـ ــبير والمتزايـ ــدد الكـ العـ

المصحوبات، اللاتي فررن من البلد وأصبحن لاجئـات لتجنـب الخدمـة الوطنيـة، والـلاتي كـثيرا       
  ما تقعن ضحايا للعنف والاتجار بالبشر والتهريب؛

ــن الدراســة،        (د)   ــنقطعن ع ــات ي ــن الفتي ــثيرا م ــد أن ك ــتي تفي ــارير ال ــن  التق ويحمل
يجــبرن علــى الــزواج وهــن في مرحلــة الطفولــة لتجنــب الالتحــاق بمركــز ســاوا للتــدريب     و/أو

  العسكري والخدمة الوطنية؛  
انتشار الأسلحة الصـغيرة وإمكانيـة حصـول الأفـراد علـى الأسـلحة الناريـة في          )ـ(ه  

  إطار الخدمة الوطنية وأثر هذه الحالة على أمن المرأة.  
   دولة الطرف على القيام بما يلي:وتحث اللجنة ال  - ٩

وقــف تطبيــق الفتــرة غــير المحــددة الأجــل للخدمــة الوطنيــة والتســجيل           (أ)  
القسري في مركز ساوا للتدريب العسكري، ووضع تـدابير لوضـع حـد لجميـع انتـهاكات      

شـهرا،   ١٨حقوق الفتيات، وتقليـل الالتـزام بالخدمـة الوطنيـة إلى الفتـرة الأصـلية البالغـة        
ــا بحــق الاســتنكاف الضــميري وكفالــة التســريح الفــوري للنســاء الــلاتي    والاعتــ راف قانون

  أكملن فترة خدمتهن ودعم عملية إعادة إدماجهن؛ 
منع جميع حالات العنف ضـد النسـاء والفتيـات أثنـاء الخدمـة الوطنيـة وفي         (ب)  

نائيـة  مركز ساوا للتدريب العسكري والتحقيق مـع مرتكبيهـا ومقاضـاتهم أمـام المحـاكم الج     
ومعاقبتهم، وتنفيذ سياسة عدم التسامح المطلق، وتقـديم مسـاعدة قانونيـة وبـرامج لإعـادة      

  التأهيل وتعويضات إلى الضحايا؛ 
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حماية النساء والأطفال، وخاصـة الأطفـال غـير المصـحوبين، الـذين يفـرون         (ج)  
  من البلد هربا من العنف والاتجار بالبشر والتهريب؛ 

كافي للفتيات اللاتي دخلن في زيجات وهن في سن الطفولة، تقديم الدعم ال  (د)  
  واللاتي انقطعن عن التعليم، وتيسير إعادة إدماجهن في التعليم؛ 

ــق        ) ـ(ه   ــازة الأســلحة الصــغيرة والتطبي ــع وحي ــنظم تجــارة وبي ســن تشــريعات ت
  الصارم لها، وتطبيق عمليات للتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة.

  
  عيالإطار التشري    

علـى   ١٩٩٧يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي لعـدم التنفيـذ الفعلـي لدسـتور عـام        - ١٠
حقوق المرأة وسيادة القانون. وفي حين تحـيط اللجنـة علمـا بخطـط الدولـة الطـرف لاسـتعراض        
الدســتور، فإنهــا تأســف لعــدم تقــديم معلومــات بشــأن الجــدول الــزمني وطرائــق هــذا الإصــلاح. 

لنظام المزدوج للدولة الطرف، فإن اللجنة لا يزال يسـاورها القلـق مـن أن أحكـام     وبالنظر إلى ا
  الاتفاقية لم تدرج بعد في القانون الوطني، ونتيجة لذلك، لا يمكن إنفاذها في المحاكم الوطنية.  

ــابقة (أنظـــر    - ١١ ــياتها السـ ــة توصـ  ٧، الفقـــرتين CEDAW/C/ERI/CO/3وتكـــرر اللجنـ
  ف على ما يلي: ) وتحث الدولة الطر١١ و

والتعجيــل بعمليــة اســتعراض  ١٩٩٧كفالــة التنفيــذ الفعــال لدســتور عــام   (أ)  
الدستور المقررة، ضمن إطار زمني واضح وبـإجراءات تتسـم بالشـفافية، مـع مراعـاة آراء      
جميع النساء والفتيات، بمن في ذلـك المنتميـات منـهن إلى الفئـات المحرومـة، والـلاتي لـديهن        

  لنساء في المنفى؛ آراء مختلفة، وا
التأكــد مــن أن أحكــام الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك وضــع تعريــف للتمييــز ضــد   (ب)  

، مدمجة على النحو الواجب في القـانون الـوطني، وقابلـة للإنفـاذ     ١المرأة يتماشى مع المادة 
  في المحاكم الوطنية.

  
  اللجوء إلى العدالة     

يدة التي تواجهها النساء والفتيـات في اللجـوء   تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء العقبات العد  - ١٢
إلى العدالة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير للقضـاء علـى تلـك    
ــه        ــتويات ومراعاتـ ــع المسـ ــى جميـ ــائي علـ ــاز القضـ ــة الجهـ ــتقلالية ومهنيـ ــمان اسـ ــات وضـ العقبـ

  الجنسانية.    للاعتبارات
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  لدولة الطرف بما يلي: وتوصي اللجنة بأن تقوم ا  - ١٣
تصميم سياسة قضائية شاملة للقضاء على الحواجز المؤسسية والاجتماعية   (أ)  

والاقتصادية والتكنولوجية وغيرهـا مـن الحـواجز الـتي تعتـرض لجـوء النسـاء والفتيـات إلى         
  العدالة، مع إتاحة الموارد الكافية، وإنشاء آلية لرصد هذا التنفيذ؛ 

حات أساسية لضمان أن تتسم السلطة القضائية بالتراهة الشروع في إصلا  (ب)  
ــانية والاســتقلالية، وخاصــة عــن الحكومــة         ــاة الاعتبــارات الجنس ــاءة المهنيــة ومراع والكف

  والجيش، بوصفها وسائل لضمان تمتع المرأة بحقوقها؛
ضمان أن يتاح للنساء، من ضـحايا التمييـز علـى أسـاس الجـنس والنـوع،         (ج)  

  لفعّالة وتيسير حصولهن على المساعدة القانونية؛سُبل الإنتصاف ا
ــرأة الــتي تشــملها        (د)   ــز ضــد الم ــع حــالات العنــف والتميي التأكــد مــن أن جمي

الاتفاقية تقع ضمن اختصاصـات المحـاكم الجنائيـة، ولـيس المحـاكم العسـكرية، بمـا في ذلـك         
  عند حدوث انتهاكات للقانون يرتكبها أفراد الجيش أو موظفون عموميون؛

تعزيز وعي المرأة بحقوقها ومحو أميتـها القانونيـة في جميـع مجـالات القـانون،        )هـ(  
بغية تمكـين المـرأة مـن الاسـتفادة مـن الإجـراءات وسُـبل الانتصـاف الـتي تتـيح لهـا المطالبـة             

  بحقوقها بموجب الاتفاقية؛
 توفير تدريب في مجـال بنـاء القـدرات المتعلقـة بحقـوق المـرأة والمسـاواة بـين          (و)  

ــرط    ــباط الشـــ ــامين وضـــ ــدعين العـــ ــاة والمـــ ــين إلى القضـــ ــاء  الجنســـ ــامين والزعمـــ ة والمحـــ
  والدينيين. التقليديين

  
  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    

تــثني اللجنــة علــى إنجــازات الاتحــاد الــوطني للمــرأة الإريتريــة في تعزيــز حقــوق المــرأة.      - ١٤
عـد الوضـع القـانوني للاتحـاد كمنظمـة      وتعرب مع ذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تغير ب

ــدرة الاتحــاد علــى مواجهــة        ــذي يعــوق ق ــة، الأمــر ال ــة ولم تمنحــه ســلطات تنفيذي غــير حكومي
التحديات الراهنة بشكل فعـال. وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـا إزاء عـدم كفايـة المـوارد البشـرية          

  .والمالية المخصصة للآلية الوطنية لضمان إضطلاعها بمهامها بقدر واف
) بـأن  ١٣، الفقـرة  CEDAW/C/ERI/CO/3وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظـر    - ١٥

تقــوم الدولــة الطــرف بتعزيــز الاتحــاد الــوطني للمــرأة الإريتريــة مــن خــلال منحــه ســلطات  
تنفيذية، وضمان أن يكون تشكيلُه شـاملا، مـع تعزيـز قدرتـه علـى تـوفير التنسـيق الأفقـي         
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المدني، لكـي يـتمكن مـن أن يواجـة بشـكل وافٍ التحـديات       والتفاعل مع منظمات المجتمع 
الراهنة. وتوصي اللجنة أيضا بـأن تخصـص الدولـة الطـرف مـا يكفـي مـن المـوارد البشـرية          

  والمالية للآلية الوطنية وأن تقيِّم أثر أنشطتها بانتظام.
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    
لتدابير الخاصة المؤقتـة لضـمان تمثيـل    تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واصلت تطبيق ا   - ١٦

المرأة في الهيئات التشريعية والقضائية. وتعـرب عـن قلـق مـع ذلـك إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن          
تلـك التــدابير لا تفيـد إلا النســاء المنتسـبات إلى الحــزب السياسـي الموجــود في السـلطة. وتشــعر      

دابير الخاصــة المؤقتــة بشــكل منــهجي  اللجنــة بــالقلق أيضــا لأن الدولــة الطــرف لا تســتخدم الت ــ
للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية أو الفعليـة بـين المـرأة والرجـل في جميـع المجـالات المشـمولة        
بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم كفاية التـدابير الخاصـة المؤقتـة الراميـة إلى     

  رومة من النساء، من قبيل المرأة الريفية.  التصدي لأوجه عدم المساواة التي تواجهها فئات مح
وتهيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تزيــد اســتخدام التــدابير الخاصــة المؤقتــة، وفقــا   - ١٧

الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن      ٢٥من الاتفاقية والتوصية العامة رقـم   ٤من المادة  ١للفقرة 
ساواة الموضوعية بين المرأة الموضوع، باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق الم

والرجل، وخاصة من أجل تعزيز حقوق الريفيات والمسنات والنسـاء ذوات الإعاقـة، وفي   
جميع المجالات التي تشملها الاتفاقيـة الـتي تكـون المـرأة فيهـا ممثلـة تمثـيلا ناقصـا أو محرومـة.          

صـص، متاحـا لجميـع    وينبغي أن يكون استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، ولا سيما نظام الح
  النساء، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية.

  
  القوالب النمطية والممارسات الضارة     

ــة         - ١٨ ــة الطــرف للقضــاء علــى القوالــب النمطي ــذلها الدول ــة الجهــود الــتي تب تلاحــظ اللجن
لإلغـاء ختـان الإنـاث. ولا تـزال      ١٥٨/٢٠٠٧والممارسات الضارة، مثل اعتماد الإعلان رقـم  

شــعر بقلــق عميــق مــع ذلــك إزاء اســتمرار المواقــف القائمــة علــى الســلطة الأبويــة والقوالــب     ت
النمطية الراسخة بشأن أدوار ومسـؤوليات المـرأة والرجـل في الأسـرة والمجتمـع. ولا تـزال قلقـة        
أيضا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الـذي لا يـزال شـائعا، وخاصـة في المنـاطق الريفيـة.       

اللجنة بالقلق كذلك إزاء انتشار زواج الطفلـة ولكـون تعـدد الزوجـات لا يـزال قائمـا       وتشعر 
  في بعض المجتمعات المسلمة.
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  وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:   - ١٩

ســـرعة اعتمـــاد اســـتراتيجية شـــاملة للقضـــاء علـــى القوالـــب النمطيـــة          (أ)  
ثـل تشـويه الأعضـاء التناسـلية للإنـاث، وزواج      والممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة، م

  الطفلة، وتعدد الزوجات، وعدم المساواة في حقوق الميراث للمرأة؛ 
بإلغـاء ختـان    ١٥٨/٢٠٠٧تعزيز الجهود الرامية إلى إنفـاذ الإعـلان رقـم      (ب)  

الإناث، والتأكد من محاكمة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومعاقبتهم على نحـو  
  فٍ، ومنح تعويض للضحايا؛ وا

تعزيز برامج التوعيـة الـتي تسـتهدف الأطفـال والرجـال والنسـاء، ومنـهم          (ج)  
المسؤولون على جميـع المسـتويات، والمعلمـون، والآبـاء، والزعمـاء التقليـديون والـدينيون،        
ــر الســلبي         ــذه الممارســات، وعــن الأث ــع ه ــي لجمي ــار الضــارة والطــابع الإجرام بشــأن الآث

  النمطية التمييزية على تمتع المرأة بما لها من حقوق.للقوالب 
  

  العنف ضد المرأة    
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات شـائع        - ٢٠

علــى نطــاق واســع في الدولــة الطــرف، وخاصــة في المجــال المحلــي، في المؤسســات التعليميــة وفي  
  ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:   سياق الخدمة الوطنية.

عدم اعتماد الدولة الطرف بعد تشريعات شاملة، تجرِّم صراحة جميـع أشـكال     (أ)  
  العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛  

قيام الزعماء التقليـديين والـدينيين بالتوسـط في كـثير مـن الأحيـان في حـالات          (ب)  
  العنف المترلي؛  

ندرة مقاضاة من يُـزعم ارتكـابهم لعنـف جنسـي ضـد المـرأة في سـياق الخدمـة           (ج)    
  الوطنية؛
عدم وجود أي إجراءات للإثبـات وإجـراءات طبيـة وجنائيـة محـددة للتصـدي         (د)  

  لحالات العنف ضد المرأة؛
عدم تقديم معلومات بشأن آليات الانتصـاف، وإعـادة التأهيـل، والتعويضـات       )ـ(ه  

  العنف، وبشأن تقديم المساعدة إلى الشهود وحمايتهم؛ للنساء ضحايا
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عــدم وجــود بيانــات إحصــائية كافيــة عــن العنــف ضــد المــرأة، مبوبــة حســب     )و(  
  العمر والعلاقة بين الضحية والجاني.  

   وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٢١
العنــف  اعتمــاد سياســات وتشــريعات شــاملة تجــرم صــراحة جميــع أشــكال   (أ)  

البدني والنفسي والاقتصادي والجنسي ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. 
   وينبغي أن ينص القانون أيضا على إصدار أوامر للحماية ضد الشريك المسيئ؛

ضمان وصول النسـاء بشـكل فعـال إلى العدالـة مـن خـلال إنشـاء آليـات           (ب)  
  عتبارات الجنسانية، وبرامج للمساعدة القانونية؛ تظلم تحافظ على الخصوصية وتراعي الا

ضمان مقاضاة من يُـزعم ارتكـابهم عنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف           (ج)  
ــة مختصــة، ومســاعدة       العــائلي والعنــف الجنســي، حســب الأصــول مــن قبــل محكمــة جنائي
ــلية علـــى     ــاطة بالأفضـ ــمان ألا تحظـــى الوسـ ــهود وحمايتـــهم وتعـــويض الضـــحايا، وضـ الشـ

  راءات الجنائية في حالات العنف العائلي؛ الإج
وضـــع إجـــراءات للإثبـــات وإجـــراءات طبيـــة وجنائيـــة مـــن أجـــل توثيـــق   (د)  

  ومقاضاة حالات العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي؛ 
تعزيز الخدمات المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف، بسبل منها إنشـاء    )ـ(ه  
واء في جميـــع منـــاطق الدولـــة الطـــرف، وكفالـــة تـــوافر بـــرامج التأهيـــل النفســـي دور للإيـــ

  والاجتماعي وإعادة الإدماج؛
توفير بناء القدرات بشأن العنـف ضـد المـرأة للفئـات المهنيـة، بمـا في ذلـك          (و)  

الأفراد العسكريون والزعمـاء الـدينيون والتقليـديون، وتنظـيم حمـلات للتوعيـة تسـتهدف        
  مين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور؛الأطفال والمعل

إنشاء نظـام موثـوق لجمـع البيانـات الإحصـائية بشـأن العنـف ضـد المـرأة،            (ز)  
ــة بــين الضــحية والجــاني، وبشــأن عــدد الشــكاوى        ــة حســب أشــكال العنــف والعلاق مبوَّب
والقضــايا المرفوعــة والإدانــات والأحكــام الصــادرة علــى الجنــاة، فضــلاً عــن التعويضــات    

  الضحايا. ة إلىالمقدّم
  

  الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء     
ترحــب اللجنــة بتصــديق الدولــة الطــرف علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار   - ٢٢

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة    
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جنة بالقلق، مع ذلك، إزاء التقارير الـتي تفيـد بـأن    عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو). وتشعر الل
العديد من النساء والفتيـات، بمـن في ذلـك الصـغيرات غـير المصـحوبات، ممـن يهـربن مـن البلـد           
يصبحن ضحايا الاتجار بالبشر والتهريب. وتأسف اللجنـة لعـدم وجـود قـانون شـامل وسياسـة       

العقــاب. وإذ تلاحــظ اللجنــة التــدابير بشــأن الاتجــار بالبشــر ولأن معظــم المتجــرين يفلتــون مــن 
المتخذة لحماية النساء المشتغلات بالبغاء، فإنها تعرب عن قلقها إزاء مختلف أشكال التمييز الـتي  
يواجهنها، وإزاء عدم وجود معلومات عن أثر برامج التأهيل القائمة للنسـاء الراغبـات في تـرك    

  البغاء.   البغاء، وعن عدد الملاحقات القضائية لمن يستغلون
  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:   - ٢٣

إجراء دراسة للتحقيق في نطاق الاتجار بالنساء والفتيات وأسبابه الجذرية،   (أ)  
  فضلا عن استغلال النساء والفتيات في البغاء؛ 

التعجيل باعتمـاد تشـريعات شـاملة ووضـع سياسـة واسـتراتيجية وطنيـتين          (ب)  
  ر بالأشخاص، مع مراعاة المنظور الجنساني، ووفقا لبروتوكول باليرمو؛ بشأن الاتجا

ــها نظــم التعــرف         (ج)   ــع الاتجــار بالأشــخاص، بســبل من ــة لمن ــدابير فعال اتخــاذ ت
والإنــذار المبكــرين، وضــمان أن تســمح وثــائق الســفر والتعــاون مــع الوكــالات الإقليميــة   

  ت اللاتي يرغبن في مغادرة البلد؛ والبلدان المجاورة بالمرور الآمن للنساء والفتيا
كفالة أن تتم مقاضاة المتجرين والقوادين ومعاقبتهم بشكل وافٍ، وتقـديم    (د)  

الاجتمــاعي إلى النســاء والأطفــال،  -المســاعدة القانونيــة المجانيــة والمــأوى والــدعم النفســي  
  وخاصة الأطفال غير المصحوبين، من ضحايا الاتجار؛ 

الاتجار بالبشـر وأسـاليب تحديـد الضـحايا الـتي تراعـي       تقديم تدريب بشأن   )ه(  
الاعتبــارات الجنســانية إلى القضــاة والمــدعين العمــوميين وضــباط الشــرطة وحــرس الحــدود  

  والفئات المهنية الأخرى؛
زيادة التعاون مع بلـدان العبـور والمقصـد والمنظمـات الدوليـة لمنـع الاتجـار          (و)  

ــيق الإ   ــادل المعلومــــات وتنســ ــةعــــن طريــــق تبــ ــراءات القانونيــ ــاة  جــ ــة إلى مقاضــ الراميــ
  ومعاقبتهم؛ المتَّجِرين
تقيــيم أثــر بــرامج إعــادة تأهيــل وإدمــاج النســاء المشــتغلات بالبغــاء الــلاتي   (ز)  

يرغبن في ترك البغاء، واتخاذ تدابير، على أساس النتائج، لتعزيـز تلـك الـبرامج بسـبل منـها      
  تخصيص موارد كافية.
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  لسياسية والعامة المشاركة في الحياة ا    
تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لزيادة مشاركة النساء في الجميعـات الإقليميـة والمحـاكم      - ٢٤

المحلية والخدمـة المدنيـة، لكنـها تشـعر بـالقلق لأن المـرأة لا تـزال ممثلـة تمثـيلا ناقصـا في المناصـب            
خـذة لا تصـب إلا في صـالح النسـاء     الحكومية الرفيعة، وإزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن التـدابير المت     

ــاء          ــق أيضــا لأن النس ــاورها القل ــية للحــزب الحــاكم. ويس ــس الآراء السياس ــنقن نف ــلاتي يعت ال
يتمكن في الممارسة العمليـة مـن التصـويت والترشـح لعضـوية الجمعيـة الوطنيـة في انتخابـات          لا

للجنـة بـالقلق   . وتشـعر ا ١٩٩١حرة ونزيهة منـذ حصـول الدولـة الطـرف علـى اسـتقلالها عـام        
كذلك إزاء عدم وجود جمعيات نسائية مستقلة تعمل في الدولة الطـرف، وتأسـف لأن الدولـة    

  ).  ٢٠٠٠( ١٣٢٥الطرف لم تعتمد حتى الآن خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامـة،   ٢٣واتساقاً مع توصيتها العامة رقم   - ٢٥

  لجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي: تحث ال
القيام على وجه السرعة بإجراء انتخابات حـرة ونزيهـة للجمعيـة الوطنيـة       (أ)  

وهيئـات منتخبـة أخـرى، مــع كفالـة تمكـين جميـع النســاء، بمـن فـيهن المنتميـات إلى الفئــات          
   المحرومة، واللاتي يعتنقن آراء مختلفة، من التصويت والترشح للانتخابات؛

ــل في       (ب)   ــرأة بالمســاواة في التمثي ــع الم ــة لضــمان أن تتمت ــز الجهــود المبذول تعزي
الحكومة، وخاصة في المستويات العليـا لصـنع القـرار، وفي المجـالس التشـريعية، وفي الجهـاز       

  القضائي، وفي الخدمة المدنية، على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي؛ 
تكثيــف اســتخدام التــدابير الخاصــة المؤقتــة الفعالــة، بمــا في ذلــك الحصــص    (ج)  

مـن الاتفاقيـة    ٤من المـادة   ١القانونية مع فرض جزاءات على عدم الامتثال، طبقا للفقرة 
بشــأن الموضــوع، وتعزيــز التمثيــل المتســاوي للمــرأة في   ٢٥والتوصــية العامــة للجنــة رقــم 

ــة، وخاصــة في    ــاة السياســية والعام ــة وفي الســلك    الحي ــة والمعين المناصــب السياســية المنتخب
  القضائي، على نحو يستهدف مستويات صنع القرار؛ 

تهيئــة بيئــة مواتيــة ووضــع إطــار تنظيمــي يكفــلان إمكانيــة إنشــاء جمعيــات      (د)  
  نسائية وإمكانية عملها بحرية في الدولة الطرف؛

اعتماد خطة وطنية لتنفيذ القيام، بالتعاون مع ممثلات المنظمات النسائية، ب  )ـ(ه  
)، وضمان أن تأخذ في الاعتبار مجمل خطة المجلس عـن  ٢٠٠٠( ١٣٢٥قرار مجلس الأمن

)، ٢٠٠٨( ١٨٢٠دور المــرأة في الســلام والأمــن، علــى نحــو مــا جــاء في قــرارات المجلــس  
  ).٢٠١٣( ٢١٢٢)، و ٢٠٠٩( ١٨٨٩ )، و٢٠٠٩( ١٨٨٨ و
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  الجنسية    

المتعلقة بالجنسـية للدولـة الطـرف، وتلاحـظ أن الـولادات       تثني اللجنة على التشريعات  - ٢٦
في المستشــفيات تكــاد تكــون جميعهــا مســجلة. بيــد أن اللجنــة يســاورها القلــق إزاء التحــديات 
المستمرة لتسجيل الأطفال في المناطق الريفية، الأمر الذي يعرضـهم لخطـر انعـدام الجنسـية وقـد      

  حية والخدمات الأساسية الأخرى.  على التعليم والخدمات الص صولهميحد من ح
وتهيب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تضـع آليـات شـاملة مـن أجـل ضـمان تسـجيل             - ٢٧

جميـع الأطفــال المولــودين في الدولــة الطــرف، ولا ســيما في المنــاطق الريفيــة، عنــد الــولادة،  
ات كوسيلة لمنع حالات انعدام الجنسية وضـمان حصـولهم علـى المواطنـة والتعلـيم والخـدم      

  . خرىالصحية والخدمات الأساسية الأ
  

  التعليم    
رغــم أن اللجنــة تلاحــظ الجهــود الــتي تبــذلها الدولــة الطــرف لتعزيــز حصــول الفتيــات     - ٢٨

والنساء على التعليم، ولا سيما زيادة التحاق الفتيات بالمدارس في التعليم الابتـدائي والثـانوي،   
  فإنها يساورها القلق إزاء ما يلي:  

ن التحاق الفتيات بالمـدارس لا يـزال منخفضـا، وخاصـة في المنـاطق الريفيـة،       أ  (أ)  
  وأن معدل تسرب الفتيات ما زال مرتفعا؛  

  أن عدد المدارس غير كاف، وخاصة في المناطق الريفية؛    (ب)  
أن عدد المعلمات لا يزال منخفضا للغاية، الأمر الذي يمكـن أن يكـون عائقـا      (ج)  

  بالمدارس؛  أمام التحاق الفتيات 
أن النساء، رغم بعض التحسن، لا تزلن ممثلات تمثيلا ناقصا في التعلـيم المهـني     (د)  

  والفني والتعليم العالي، وتعانين من انخفاض معدلات التقدم؛
أن الدولـــة الطـــرف لم تتخـــذ تـــدابير لمنـــع العنـــف الجنســـي ضـــد الفتيـــات في   )ـ(ه  

  المدارس والتصدي له.  
  ن تقوم الدولة الطرف بما يلي: وتوصي اللجنة بأ  - ٢٩

تعزيز التدابير التي تضمن أن تتوافر للفتيات والشـابات إمكانيـة الحصـول      (أ)  
على قدم المساواة بحكم الواقع على جميـع مسـتويات التعلـيم وتقليـل المعـدل الـذي تنقطـع        
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السـلبية  عنده الفتيات عن التعليم، بسبل منها التصدي للعوائق من قبيل المواقـف الثقافيـة   
   رطة،والواجبات المترلية المف

الحــدّ مــن أوجــه التبــاين فيمــا يتصــل بالحصــول علــى التعلــيم بــين المنــاطق      (ب)  
  الحضرية والريفية، بسبل منها زيادة عدد المدارس في المناطق الريفية؛ 

تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة عدد المعلمات والتصدي لنقص تمثيل المرأة   (ج)  
علــيم المهــني والعــالي، بســبل منــها إســداء المشــورة المهنيــة إلى الفتيــات لتــوجيههن إلى   في الت

مسارات وظيفية غير تقليدية، وخاصـة المجـالات التقنيـة والمهنيـة، ووضـع التـدابير اللازمـة        
ــدني م  ــدلاتللتصــدي لت ــن     ع ــر ع ــديم تقري ــات، وتق ــدم الفتي ــر    تق ــدابير في التقري ــك الت تل

  المقبل؛  الدوري
الجنسـيين في المـدارس، وكفالـة    ضع سياسـات تحظـر الاعتـداء والتحـرش     و  (د)  

ــى النحــو         ألا ــهم عل ــهم ومعاقبت ــل محاكمت ــاب، ب ــن العق ــذه الحــوادث م ــو ه يفلــت مرتكب
  الواجب. 

وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها مـن أن جميـع طـلاب المـدارس الثانويـة، ومـن بينـهم          - ٣٠
عشــر في مركــز ســاوا للتــدريب العســكري، حيــث الفتيــات، يجــب أن يلتحقــوا بالصــف الثــاني 

يخضعون لتـدريب عسـكري صـارم ويواجهـون خطـر التعـرض للعنـف. وتشـعر اللجنـة بـالقلق           
كثيرا مـن الفتيـات يتـوقفن عـن الدراسـة، ويصـبحن حوامـل أو         نأيضا إزاء التقارير التي تفيد أ

  يتزوجن أو يهربن من البلد لتجنب هذا الالتحاق.  
  الدولة الطرف على القيام بما يلي:  وتحث اللجنة  - ٣١

وقــف الإلحــاق القســري لطــلاب المــدارس الثانويــة بمركــز ســاوا للتــدريب   (أ)  
العسكري وكفالة أن يكـون لطـلاب الصـف الثـاني عشـر خيـار تلقـي التعلـيم في المـدارس          
الثانوية المدنية على يد مدرسين عاديين، من خلال زيـادة القـدرات علـى هـذا المسـتوى في      

  المدارس؛  لكت
ضمان محاكمة المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفتيات في مركز ساوا   (ب)  

  للتدريب العسكري ومعاقبتهم، وضمان تعويض الضحايا تعويضا كافيا.
  

  العمالة    
تحــيط اللجنــة علمــا بالتــدابير الــتي اتخــذتها الدولــة الطــرف لتيســير حصــول المــرأة علــى      - ٣٢

ــل    ــيما العم ــل، ولا س ــاء يتركــزن في       العم ــاورها لأن النس لحســابها الخــاص، ولكــن القلــق يس
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وظائف لا تحتاج إلى مهارات ومنخفضة الأجر. ويسـاورها القلـق أيضـا لأن تشـريعات العمـل      
الأجر المتساوي لقـاء العمـل المتسـاوي القيمـة أو تحظـر التحـرش        مبدألا تتضمن بشكل صريح 

ية المعلومـات المقدمـة بشـأن عمليـات تفتـيش      الجنسي في مكان العمل. وتأسف أيضا لعدم كفا
أماكن العمل التي جرى الاضطلاع بها حتى الآن. وتؤكد اللجنة مـن جديـد قلقهـا لأن النسـاء     
والفتيات يجندن في الخدمـة الوطنيـة لفتـرة غـير محـددة الأجـل بـدون أجـر رسمـي، ممـا يصـل إلى            

  مستوى العمل القسري.  
  ة الطرف بما يلي: وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول  - ٣٣

لمهـــني بـــين النســـاء والرجـــال في  اتخـــاذ تـــدابير فعالـــة للتصـــدي للفصـــل ا   (أ)  
  العمل؛  سوق

) ليشـمل مبـدأ الأجـر المتسـاوي     ١١٨/٢٠٠١تعديل إعلان العمل (رقم   (ب)  
  لقاء العمل المتساوي القيمة، وتجريم التحرش الجنسي؛ 

ــادم ع ــ     (ج)   ــدوري الق ــا ال ــات في تقريره ــديم معلوم ــائج   تق ــابع ونت ــدد وط ن ع
  عمليات تفتيش أماكن العمل، بما في ذلك في مجالات الزراعة والعمل المترلي؛ 

كفالة امتثال شروط الخدمة الوطنية مع اتفاقية إلغاء العمل القسـري لعـام     (د)  
وغيرهــا مــن المعــايير الدوليــة، ) الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة ١٠٥(رقــم  ١٩٥٧

  تقديم أجر ملائم. في ذلك عن طريق بما
  

  الصحة    
تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الحالة الصـحية لسـكانها،     - ٣٤

  ولكنها تلاحظ مع القلق ما يلي:  
 ٤ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، رغم تحقيق الدولـة الطـرف رسميـا الهـدفين       (أ)  

  قين بوفيات الأطفال والوفيات النفاسية، على التوالي؛  من الأهداف الإنمائية للألفية المتعل ٥و 
ــاك        (ب)   ــاة الرئيســية للرضــع، وأن هن ــزال أحــد أســباب الوف ــة لا ي أن ســوء التغذي

  تقارير متكررة عن حدوث نقص في الإنتاج الغذائي؛  
انخفــاض الميزانيــة المخصصــة لقطــاع الصــحة، وهــي دون المتوســط الإقليمــي،     (ج)  

  طباء المدربين والقابلات المدربات؛  وعدم كفاية عدد الأ
  ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر؛    (د)  
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  عدم وجود مبادئ توجيهية بشأن إجراءات الإجهاض المأمون؛    (هـ)  
  الانخفاض الشديد في معدل استخدام وسائل منع الحمل الحديثة.    (و)  

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:   - ٣٥
الحد من الوفيات النفاسية عن طريـق ضـمان تـوفير القـدر الكـافي       مواصلة  (أ)  

مــن خــدمات الصــحة الجنســية والإنجابيــة، بمــا في ذلــك إمكانيــة الحصــول علــى الخــدمات    
الســابقة للــولادة، وخــدمات الــولادة والخــدمات اللاحقــة لهــا. وفي هــذا الصــدد، تشــجع    

ن تطبيـق نهـج قـائم علـى حقـوق      الفنيـة ع ـ  تاللجنة الدولة الطرف على النظر في الإرشادا
الإنسان في تنفيذ السياسات والـبرامج الراميـة إلى الحـد مـن الوفيـات والأمـراض النفاسـية        

  )، الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ A/HRC/21/22التي يمكن اتقاؤها (
كفالة حصول جميع النسـاء والأطفـال علـى التغذيـة الكافيـة، بطـرق منـها          (ب)  

يــة، والتمــاس مســاعدة دوليــة في تعزيــز الجهــود الراميــة إلى معالجــة الــنقص في إنتــاج الأغذ
  الصدد؛  هذا

زيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصـحية وعـدد مقـدمي الرعايـة الصـحية        (ج)  
  المدربين والموظفين الطبيين، بمن فيهم القابلات، وخاصة في المناطق الريفية؛ 

ت حمــل المراهقــات عــن طريــق ضــمان إتاحــة سُــبل    الحــد مــن عــدد حــالا   (د)  
ــوق الجنســية        ــاً بشــأن الصــحة والحق ــات والتثقيــف الملائمــين عمري ــى المعلوم الحصــول عل

  والإنجابية للفتيات والصبية؛
اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة محــددة بشــأن إجــراءات الإجهــاض المــأمون الــتي     (هـ)  

ت الاسـتثنائية الـواردة في قـانون    تنظم الحصول على خـدمات الإجهـاض المـأمون في الحـالا    
  العقوبات، وضمان توافر خدمات مأمونة وسرية للإجهاض وخدمات ما بعد الإجهاض؛ 

إتاحـة إمكانيــة كافيــة للحصـول علــى وســائل منـع الحمــل الحديثــة بأســعار      (و)  
  معقولة، بما في ذلك موانع الحمل الطارئة لجميع النساء والفتيات. 

  
  للمرأةالاقتصادي  التمكين    

تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة لتعزيز مشـاركة المـرأة في الحيـاة الاقتصـادية، بمـا في        - ٣٦
  ذلك توفير القروض الصغيرة، ولكنها لا تزال قلقة بشأن ما يلي:  
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أن تنفيــذ حــق المــرأة في تملــك الأراضــي علــى قــدم المســاواة يعوقــه تحيــز لجــان    (أ)  
رأة ذلك الحق، وأن حق المرأة المتزوجـة في تملـك الأراضـي غالبـا     توزيع الأراضي ضد ممارسة الم

  ما يمارس عمليا بواسطة الزوج؛  
أن الشريعة تطبـق في حـالات المـيراث في المجتمعـات الإسـلامية، حيـث تكـون          (ب)  

  حصة المرأة من الأراضي بموجبها نصف ما يحق للرجل؛
كـد في هـذا الصـدد، بـالنظر     أن وضع المرأة في حالات تعدد الزوجات غير مؤ  (ج)  

  إلى أن الأزواج قد يسجلون الأراضي تحت اسم زوجة واحدة فقط من الزوجات؛
ــدمات       (د)   ــى الخــ ــول علــ ــز في الحصــ ــواجهن التمييــ ــزالن يــ ــات لا يــ أن المزارعــ

  والتكنولوجيات الزراعية؛
 أن مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة لم تُعمم على النحو الكـافي في بـرامج    )ـ(ه  

ــال في الحــوار بشــأن         ــدرج بشــكل فع ــين الجنســين لم ت ــاة قضــايا المســاواة ب ــة، وأن مراع التنمي
  السياسات مع المنظمات الدولية.  

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:   - ٣٧
بشـأن   ٥٨/١٩٩٤تعزيز الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل للإعلان رقم   (أ)  

تقديم تدريب بشأن حق المـرأة في تملـك الأراضـي إلى اللجـان      حيازة الأراضي، بسبل منها
التي تعنى بالأراضي في القرى، وعن طريق الرصد الفعال لتنفيذ الإعلان، وضمان التوازن 

   لجان؛بين الجنسين في تكوين هذه ال
ــات المســلمات، بمــا في ذلــك في حــالات تعــدد       (ب)   ــع النســاء والفتي ــة تمت كفال

  لرجل في الحصول على الأراضي والموارد الإنتاجية؛ الزوجات، بنفس فرص ا
تيسير حصول المرأة على الأراضي المنتجة، وخدمات التـدريب والإرشـاد     (ج)  

الــزراعيين، والائتمــان، والبــذور، والأدوات وغيرهــا مــن المــوارد اللازمــة لجعــل ممارســاتها   
  الزراعية مستدامة ومنتجة، واستعراض أثر تلك التدابير؛ 

ــرامج     ا  (د)   ــادرات تمكــين المــرأة علــى النحــو الكــافي في ب لتأكــد مــن تعمــيم مب
التنميــة، وأن القضــايا المتصــلة بالمســاواة بــين الجنســين مدرجــة بشــكل فعــال في الحــوارات  

  بشأن السياسات مع المنظمات الدولية.
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  المرأة الريفية    
ولكنـها تشـعر بـالقلق لأن     ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة الريفيـة،   - ٣٨

النســاء والفتيــات الريفيــات لــديهن فــرص محــدودة للحصــول علــى التعلــيم والصــحة والعمــل.    
وتشــعر أيضــا بــالقلق لعــدم كفايــة التــدابير الــتي اتخــذت لضــمان مشــاركتهن في عمليــات اتخــاذ 

  بالمسائل التي تهمهن.   ةالقرار المتعلق
راتيجية شاملة تتضمن تدابير استثنائية مؤقتـة  وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة است  - ٣٩

ــاطق      ــة واحتياجــات النســاء والفتيــات المقيمــات في المن بغيــة التصــدي علــى نحــو وافٍ لحال
ــة والعمــل         ــيم والعدال ــى التعل ــام خــاص لفــرص حصــولهن عل ــلاء اهتم ــة. وينبغــي إي الريفي

ة السياســية، والتســهيلات الائتمانيــة والمشــارك   الأراضــيوالفــرص الاقتصــادية وحيــازة   
وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الريفية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضا أن تكـون المـرأة   
الريفية ممثلة في عمليـات اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالأنشـطة الجديـدة مثـل قطـاع التعـدين،          

  وأثرها على البيئة وسبل معيشة المرأة. 
  

  النساء المحتجزات    
قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء المودعات رهن الاحتجـاز بمـا في   تشعر اللجنة بال  - ٤٠

ذلك الاحتجاز السري يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، بما في ذلك العنـف الجنسـي علـى    
ــة.         ــى القضــاء بالصــورة الكافي ــتم عرضــها عل ــذه الحــالات لا ي ــدي الحــراس الرجــال وأن ه أي

  لرقابة تقوم بزيارة أماكن الاحتجاز.  وجود هيئة مستقلة ل موتلاحظ بقلق عد
وتوصـي اللجنـة بــأن تقـوم الدولــة الطـرف بحمايــة النسـاء المحتجــزات مـن العنــف،         - ٤١

  وبخاصة العنف الجنسي، بسبل منها ما يلي: 
ضمان توافر آليات لتقديم الشكاوى تراعـي الاعتبـارات الجنسـانية لتلجـأ       (أ)  

  ه من أشكال العنف أثناء الاحتجاز؛ إليها النساء ضحايا العنف الجنسي وغير
ضمان أن تكون النساء تحت إشراف حارسات من النساء في جميع أماكن   (ب)  

ــع        ــرأة لجمي ــدريب إلزامــي مراعــي للمنظــور الجنســاني عــن حقــوق الم الاحتجــاز وتقــديم ت
  الحراس؛
ضمان تطابق الظروف في مراكـز الاحتجـاز مـع المعـايير الدوليـة، وخاصـة         (ج)  
لأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتــدابير غــير الاحتجازيــة للمجرمــات (قواعــد  قواعــد ا
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بــانكوك)، فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الحصــول علــى الخــدمات الصــحية، بمــا في ذلــك خــدمات   
  الصحية؛ ظافةالصحة الجنسية والإنجابية والتغذية والن

كلفـين بولايـات   تمكين الهيئات المستقلة، بما في ذلك المنظمـات الدوليـة والم    (د)  
  في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من الوصول إلى جميع مرافق احتجاز النساء.

  
  والعلاقات الأسرية الزواج    

تشــعر اللجنــة بــالقلق لأنــه، علــى الــرغم مــن أن الحــد الأدنى لســن الــزواج هــو الثامنــة     - ٤٢
ر اللجنــة بــالقلق أيضــا لأن عشــرة، فــلا يــزال زواج الطفلــة منتشــرا في الدولــة الطــرف. وتشــع  

الأحكــام التمييزيــة لقــانون الأســرة تُنفــذ في المجتمعــات الإســلامية فيمــا يتعلــق بالمســائل المتعلقــة 
  والطلاق والميراث، بما في ذلك الأحكام التي تجيز تعدد الزوجات.   جبالزوا
بشـأن   للجنـة  ٢١) مـن الاتفاقيـة، والتوصـية العامـة رقـم      ٢( ١٦وتمشيا مع المادة   - ٤٣

للجنـة/التعليق   ٣١المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية العامة المشتركة رقم 
للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن الممارســات الضــارة، توصــي اللجنــة الدولــة     ١٨العــام رقــم 

  الطرف بالقيام بما يلي: 
ـــ     (أ)   عامــا؛  ١٨ضــمان التقيــد بصــرامة بالحــد الأدنى لســن الــزواج، المحــدد ب

يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال زواج طفلــة دون ســن السادســة عشــرة؛ ولا يمكــن أن  ولا
يؤذن بزواج الفتيات من سن السادسة عشرة ولكن دون الثامنة عشرة من العمر إلا عـبر  

بدقة وبموافقة الفتاة المعنية الكاملة الحرة  نونإحدى المحاكم المختصة في حالات يحددها القا
  عن علم؛ 

ــة  (ب)   ــع النســاء       المواءم ــة لضــمان أن تتمت ــانون الأســرة والاتفاقي ــذ ق ــين تنفي ب
والفتيات المسلمات بنفس حقوق الرجـل في الـزواج والطـلاق والمـيراث، بمـا يتماشـى مـع        

مــن الاتفاقيــة (الآثــار الاقتصــادية للــزواج      ١٦بشــأن المــادة    ٢٩التوصــية العامــة رقــم   
  وفسخها)؛  والعلاقات الأسرية

الزوجـات بـدون اسـتثناء، بمـا في ذلـك تعـدد الزوجـات         تعزيز حظر تعـدد   (ج)  
  بموجب الشريعة الإسلامية.
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  من الاتفاقية  ٢٠من المادة  ١الاختياري وتعديل الفقرة  البروتوكول    
ــة الطــرف علــى التصــديق علــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق       - ٤٤ تشــجع اللجنــة الدول

) مـــن الاتفاقيـــة ١( ٢٠تعـــديل المـــادة  بالاتفاقيـــة، وأن توافـــق في أقـــرب وقـــت ممكـــن، علـــى 
  يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.    فيما

  
  إعلان ومنهاج عمل بيجين     

تهيب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تطبـق إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين في جهودهـا            - ٤٥
  الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
   ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام     

تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود        - ٤٦
  . ٢٠١٥الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي إطار التنمية لما بعد عام 

  النشر     
ار. تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تُنفذ أحكام الاتفاقيـة بانتظـام وباسـتمر     - ٤٧

وتحــث الدولــة الطــرف علــى إيــلاء اهتمــام علــى ســبيل الأولويــة لتنفيــذ هــذه الملاحظــات    
الختامية والتوصيات بـدءا مـن الآن وحـتى تقـديم التقريـر الـدوري المقبـل. وتطلـب اللجنـة          

الختامية في حينها، باللغات الرسمية للدولة الطرف، وتعمم  لاحظاتلذلك أن تنشر هذه الم
نية للدولة على جميع المسـتويات (الوطنيـة والإقليميـة والمحليـة)، وعلـى      على المؤسسات المع

وجــه الخصــوص علــى الحكومــة والــوزارات والجمعيــة الوطنيــة، الــتي ســتنعقد مــن جديــد،   
والهيئة القضائية، مـن أجـل إتاحـة تنفيـذها تنفيـذا كـاملا. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف           

يين، مثـل رابطـات أربـاب العمـل، والنقابـات      على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعن
العماليــة، ومنظمــات حقــوق الإنســان، ومنظمــات الــدفاع عــن حقــوق المــرأة، والجامعــات  

في  لختاميـة ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بنشر هـذه الملاحظـات ا  
، تطلـب  شكل مناسب على مستوى المجتمع المحلي، لإمكـان تنفيـذها. وبالإضـافة إلى ذلـك    

اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد       
المرأة وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القانونيـة المسـتندة إليهـا، وكـذلك التوصـيات      

  المصلحة. وتعميمها على جميع الأطراف المعنية صاحبة جنةالعامة لل
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  المساعدة التقنية    
صي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بالجهود الإنمائية الـتي تبـذلها   تو  - ٤٨

  وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.
  

  التصديق على المعاهدات الأخرى    
تلاحــظ اللجنــة أن انضــمام الدولــة الطــرف إلى صــكوك حقــوق الإنســان الدوليــة    - ٤٩

مــن شــأنه أن يعــزز تمتــع النســاء بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية  )١(التســعةالرئيســية 
الخاصة بهن في كافة مناحي الحياة. و تشجع اللجنة لذلك الدولة الطرف على أن تنظر في 

لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم،  ةالتصــديق علــى الاتفاقيــة الدوليــ
عاقـة، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن        واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

الاختفــاء القســري، الــتي ليســت طرفــا فيهــا حــتى الآن. وتــدعو الدولــة الطــرف أيضــا إلى  
  التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

  
  متابعة الملاحظات الختامية     

في غضـون سـنتين، بمعلومـات خطيـة     تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيهـا،    - ٥٠
(أ) و  ٢٥(ب) و  ٩عــن الخطــوات الــتي اتخــذت لتنفيــذ التوصــيات الــواردة في الفقــرات  

  أعلاه. )ـ(ه (ج) و
  

  إعداد التقرير المقبل     
ــدوري الســادس في آذار/      - ٥١ ــة الطــرف إلى أن تقــدم تقريرهــا ال ــة الدول ــدعو اللجن  ت

  . ٢٠١٩ مارس
ــة إلى ال   - ٥٢ ــديم      وتطلــب اللجن ــة المنســقة لتق ــادئ التوجيهي ــع المب ــة الطــرف أن تتب دول

التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم     
ــها (   ــائق خاصـــــة بمعاهـــــدات بعينـــ ــية موحـــــدة ووثـــ ، HRI/VEN/2/Rev.6وثيقـــــة أساســـ

  الأول). الفصل
__________ 

ة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادي  )١(  
والسياســية؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع    
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    

انية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد  اللاإنس
خاص أســرهم؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛ واتفاقيــة حقــوق الأش ــ   

 الإعاقة.  ذوي


